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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 30390 المرفوع من الاستاذ الناصر شهلول بتاريخ 23 اكتوبر 2003 

نيابة عن منوبه علي بن حمودة النباوي

ضد الشركة التونسية للتامين و اعادة التامين ستار في شخص ممثلها القانوني

طعنا في الحكم المدني  الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بوصفها محكمة استئناف لاحكام محاكم النواحي التابعة لدائرتها  بتاريخ 05/02/2003 تحت عدد 44904 باقرار الحكم الابتدائي  مع تعديل نصه فيما قضى به في خصوص قيمة الاصلاحات فقط و ذلك بالنزول  بها الى ما قدره  587.841 

و بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه و على مستندات الطعن و محضر تبليغها  للمعقب عليها و على بقية الوثائق التي اوجب  تقديمها الفصل 185 م م م ت 

و على تقرير الرد المقدم من الاستاذ محمد هادي نيابة عن المعقب ضدها 

و على ملحوظات النيابة العمومية و الاستماع لشرح ممثلها بالجلسة و بعد التامل من كافة اوراق الملف و المداولة طبق القانون  

من حيث الشكل

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع شروطه القانونية لذا فهو مقبول من هذه  الجهة

من حيث الاصل

حيث تفيد وقائع القضية كما اثبتها القرار المنتقد و الاوراق التي انبنى  عليها قيام المعقب لدى محكمة البداية ضد المعقب عليها عارضا ان سيارته تعرضت الى حادث تسببت فيه سيارة مؤمنة لدى المطلوبة  وهو ما الحق بها  اضرارا جسيمة مما جعلها غير صالحة للاستعمال و التخلي عنها لمصالح  الديوانة و قد تم تقدير قيمة السيارة زمن الحادث ب 4930 فرنك سويسري حسب التقرير المعد من طرف المكتب الموحد للاختبارات و يذكر العارض  انه وجه نفسه مظطرا للعودة الى مقر اقامته بسويسرا صحبة افراد عائلته  على متن طائرة الشيء الذي كلفه مبلغ 922.702  وطلب بناءا على احكام الفصلين 96 و 107  م ا ع الزام خصيمته بان تؤدي له بالعملة التونسية ما يعادل 4936  فرنكا  سويسرا بعنوان تعويض عن السيارة و 160 د مصاريف جبر السيارة و 922.702  تذاكر السفر بالطائرة

و بعد استيفاء الاجراءات اصدرت المحكمة حكمها عدد 2398 بتاريخ 21 فيفري 2001 بالزام المدعي عليها في شخص ممثلها القانوني بان تؤدي  للمدعي المبالغ التالية

1/اربعة الاف و ثلاثة و ثمانين دينارا و مليمات 519 قيمة الاصلاحات

2/مائة و ستين دينارا مصاريف جر السيارة

3/ مائة و خمسين دينارا اتعاب تقاضي و اجرة محاماة و حمل المصاريف القانونية عليها و عدم سماع الدعوى فيما زاد على ذلك

فاستانفته المحكوم عليها و بعد الترافع اصدرت محكمة الدرجة الثانية حكما  بالتقرير مع التعديل حسب المنطوق المضمن بالطالع 

فتعقبه  الطاعن ناسبا له

خرق احكام الفصل 107 م اع

قولا ان محكمة القرار المنتقد لما قضت بالتعويض في حدود الاصلاحات  المقدرة  من الخبير المنتدب و الحال ان السيارة  اصبحت  غير صالحة تماما للاستعمال نتيجة الحادث مما ادى بالطاعن الى التخلي عنها بتسليمها لمصالح الديوانة التونسية   و لما رفضت التعويض عن مصاريف عودة الطاعن  و افراد عائلته الى  سويسرا اين مقر اقامته  على متن طائرة  تكون قد خرقت احكام الفصل 107 م ا ع و طلب بناءا على هذا النقض.

المحكمة

عن المطعن الوحيد

حيث لا شيء باوراق الملف يثبت ادعاء الطاعن كون  سيارته قد اصبحت غير صالحة للاستعمال نتيجة الحادث  و تخليه عنها لمصالح الديوانة لا ينهض حجة  على صحة ادعائه كما انه لا شيء يثبت ان تعطب السيارة هو  الذي اضطره الى ركوب الطائرة للعودة الى مقر اقامته  صحبة افراد عائلته و بذلك اضحى الطعن غير قائم على اساس صحيح من حيث الواقع و القانون فتعين رده

ولهذه الاسباب

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا و رفضه اصلا و حجز معلوم الخطية المؤمن

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 15 مارس 2004 عن الدائرة المدنية الثامنة عشر المتركبة من رئيسها السيد حمدة الشواشي

وعضوية المستشارين السيدين النوري القطيطي وعدنان بن سيك علي    و بحضور المدعي العمومي السيد ة بشرى بن نصر وبمساعدة كاتب)ة( الجلسة السيد)ة( منيرة المانعي

وحـــرر في تاريخـــــه
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